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برنامج وطن
تيار المستقبل

تيار المستقبل

شبابنا مستقبلنا

التوجّهات السّياسّية

والإقتصادية والإجتماعّية
برنامج وطن

المقدمة

تهدف هذه الوثيقة الى التعبير عن التوجهات السياسية والأقتصادية والأجتماعية لتيار المستقبل, وهو تيار وطني غير طائفي منتشر في جميع المناطق اللبنانية.

إنه تيار يطمح الى الأسهام في بناء الدولة الحديثة، العادلة والديموقراطية.

إنه تيار يؤمن بأن لبنان بلد سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات.  وهو عربي الهوية والإنتماء.  ويؤمن بأن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على إحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الإجتماعية والمساوات في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
كـما يؤمن التيار إيماناً عميقاً بالديموقراطية وبإحترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان، ولديه قناعة تامّة بصيغة العيش المشترك وبالإعتدال منهجاً وسبيلاً للتوفيق بين وجهات النظر والأفكار، نابذاً كل أشكال التطرّف والعنف والتعصّب والمذهبية والطائفية والإنغلاق.
يؤمن التيار بحرية العمل النقابي والسياسي.  كما يؤمن بحرية الرأي والتعبير وبكافة أشكاله ضمن حدود القانون، وخاصة الحريات الإعلامية على إختلاف أنواعها.

يؤمن التيار بالحوار كأداة ديموقراطية فعّالة لمعالجة جميع القضايا الوطنية.

ويؤمن أيضاً بالنظام الحرّ والإنفتاح الإقتصادي وبالمبادرة الفردية والملكية الخاصّة وبالإنماء المتوازن، وبدور الدولة في الرعاية الإجتماعية وبتعزيز مجالات التعليم والطبابة والإستشفاء ورعاية الشيخوخة وحماية البيئة باعتبارها أسلوب حياة, يحول’ وعي’ المواطنين، والقوانين المرعية الإجراء، دون الإساءة إليه.
كـما يؤمن التيار بالدور الفعّال للمرأة بعامّة، وللمرأة اللبنانية على الخصوص في عمليات البناء والنهوض الإجتماعي.  إنطلاقاً من إمتلاكها الإمكانات والطّاقات التي ينبغي إطلاقها من أجل تعزيز إسهامها في شتّى المجالات ولا سيّما الإجتماعية والسياسية والإقتصادية بما يمكّن كـل قوى المجتمع من العمل والتفاعل بشكل أفضل،ويمكّن البلاد من تحقيق المزيد من التقدّم.
إنّ تيار المستقبل يرمز إلى الشباب وروح التجديد والمعاصرة، ولذا فإنّ للشباب دوراً أساسياً ومحورياً في جميع توجّهات التيار، ولا سيّما في الإعداد لتوليهم زمام الأمور.

ومن منطلق الإيمان بعروبة لبنان هويةً وإنتماءً، يرى التيار أنَّ العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، القائمة على الإحترام المتبادل لسيادة وإستقلال كلٍ منهما، تصبّ في مصلحة البلدين، وهي نتاج لحقائق تاريخية وجغرافية وإنسانية يجب أن يسودها الصدق والإحترام والتعاون، ويجب أن تبقى مصونة وبعيدة عن الأهواء والمصالح الآنية.

 إنَّ تيار المستقبل يؤمن بأنَّ لبنان يجب أن يكون منفتحاً ومتعاوناً مع جميع الدول العربية الشقيقة وجميع الدول الأجنبية الصديقة من خلال نسج علاقات تسهم في ترسيخ التعاون، وفي دفع عجلة التنمية والتطّور والإزدهار.
إنَّ التيار يؤمن بالسلام العادل والشامل المبني على الشرعية الدوليِّة.

كـما يؤمن بحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، ويرفض رفضاً قاطعاً التوطين بكل أشكاله.

إنَّ الأفكار الواردة في هذه الوثيقة تشمل ما نراه من ثوابت، وما نتطلع إليه من تغييرات، في سبيل توفير أفضل السبل لتحقيق تطّور لبنان وتقدمه، وتعزيز نظامه الديموقراطي، وتمتين وحدته الوطنية، وحسن مواجهته لمختلف التحديات.
التوجـــهات

واجه لبنان خـلال العقد الماضي من القرن المنصرم عدّة تحديات مصيرية تمثلت فيما يلي:
ـ تحمّل مسؤوليات مقاومة الإحتلال الإسرائيلي وإجتياحاته المتكررة وتحرير الأرض.

ـ إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

ـ إعمار ما هدّمته الحرب، ومعالجة المشكلات التي خلّفتها، والإعداد للمستقبل.

ـ إطلاق عمليات وإجراءاتٍ مالية وإقتصادية وقانونية وسياسية من أجل النموّ، وتوسيع حجم الإقتصاد، والدخول في التقدّم العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي، ورفع مستوى المعيشة.

ولذا فإنّ مسؤولية الحكم في لبنان، في المرحلة المقبلة، لا بد أن تأخذ بالإعتبار تطورات العقدين الأخيرين ومواجهة تحديات عرقلة العملية السلمية، والصراع على مستقبل المنطقة.  من هنا، فإنّ الكلام عن وجوب إعادة تحديد دور لبنان في المستقبل، في ضوء المتغيرات الإقتصادية والسياسية والتكنولوجية وثورة الإتصالات والمعلومات، لا يعني نقض الماضي أو التنكّر لإنجازاته.  بل يعني التكيف مع هذه المتغيرات، إنطلاقاً مما ترسّخ، وثبت نجاحه في لبنان على الصعد السياسية والثقافية والإقتصادية.  فالخيارات اللبنانية على مدى السنوات العشر الماضية المبنية على الإنفتاح، سياسياً وإقتصادياً، كـانت خيارات صائبة، ليس لأنها انسجمت مع واقع المجتمع اللبناني وتطلعاته فحسب، بل ولأن الغالبية الساحقة من دول العالم، إتجهت خلال العقود القليلة الماضية لتطوير أنظمتها وخياراتها في الإتجاه نفسه.
فعلى الصعيد السياسي يمكن القول أنّ لبنان يقبل على القرن الحادي والعشرين بتجربةٍ سياسيةٍ متقدّمة، من خلال نظام سياسي ثبتت مناعته لجهة الخيار الديموقراطي البرلماني وتكريس الحريات العامة، بالإضافة إلى إختباره الطويل لصيغة العيش المشترك، والتنوع داخل المجتمع اللبناني.  إنّ هذه التجربة جعلت لبنان مثالاً يحتذى في إغناء الحياة الوطنية، وتكوين المناعة الذاتية للدولة بحيث تكون قادرة على تخطّي التبايُنات، وتحويلها الى طاقة مولّدة للإستقرار وكذلك للتجديد، بدل أن تكون عِبئاً عليها وعلى مقدراتها السياسية والإقتصادية.
حقَّق لبنان عام 1991 إصلاحات سياسية مهمّة.  فقد طبَّقَ  دستوراً جديداً أخذ بالإعتبار ما وَجَبَ تعديله.  وبالرغم من أنّ عملية التطبيق للإصلاحات تجري في ظلّ واقع يتّصف بإستمرار الصراع مع إسرائيل، مع كل ما يترتّب على ذلك من إنعكاسات على الصعيد السياسي الدّاخلي، فإنَّ  الخيارات السياسية الأساسية إزدادت رسوخاً.  لا بل إنّها كانت عنصراً رئيسياً  من عناصر مواجهة التحديات والتعامل مع متطلبات المستقبل، وبخاصةٍ  في ما يتعلّق بتدعيم الممارسة الديموقراطية ودولة القانون.
وعلى الصعيد الإقتصادي، يمكن القول أنّ لبنان اليوم قد حقّقَ تطوراً هامّاً، وهو بالتالي غير لبنان الأمس.  إذ إنّه بالنّظر الى المستجدّات العديدة التي طرأت على الساحة الإقتصادية العربية والعالمية، بات على لبنان أن يركز على ميزاته التفاضلية بهدف تطويرها وإستعمالها أفضل إستعمال.  وذلك في ظل ظروف تشتد فيها المنافسة بين المجموعات الإقتصادية ممّا يوجب أعلى درجات الإعداد الذاتي للإنسان اللبناني، وتهيئته لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، والتي يكون على لبنان خوض غمارها والتعامل والتفاعل معها.  مثلما ينبغي عليه المباشرة في إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في مناهجه وأساليبه الدراسية والتعليمية وكذلك في نمط التفكير والعيش، الأمر الذي يوجِب’ إعادة ترتيب الأولويات على قاعدةِ ثقافةٍ إقتصاديةٍ حديثةٍ تصبح جزءاً لا يتجزأ  من النظام التربوي والتعليمي في لبنان، وتؤسس لبناء جيلٍ قادرٍ على التفاعل مع المتغيرات وتوظيفها في مختلف مجالات الإبداع والإنتاج.

إنّ الميزات التفاضلية التي يتمتّع بها الإقتصاد وتلك التي يمكن تطويرها تغطي مجالات واسعة من التبادل التجاري والسياحة والإستشفاء والمصارف وإلى التعليم والجامعات والإعلام والمعلوماتية والبرمجة والتأمين وغيرها.

غير أنّ الكلام عن ثقافةٍ إقتصاديةٍ حديثة، لا بدَّ أن يقودنا تلقائياً  الى المناداة بوجوب العمل على إستنباط أبعاد جديدة لإقتصادِ خدماتٍ سبقتنا إليه دولُ أخرى وحققت نجاحاتٍ بارزة فيه، وهو يرتكز إلى إقتصاد المعرفة المبني على إعمال العقل  والفكر، والإنتاج الذهني، ويفترض فيه أن يطال مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والقطاعات الإنتاجية.  ومن خلال هذه الأبعاد الجديدة يمكن للبنان أن يحقق نجاحات عديدة إستناداً إلى ما يتمتّع به من ميزات تفاضلية في محيطه.

وتندرج في هذ الإطار، التوظيفات الضرورية في إقتصاد المعرفة لتطوير القطاعات الإنتاجية، لا سيما القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، اللذان لا يجوز أن يبقيا في ظل المتغيرات التقنية الهائلة التي يشهدها العالم، بمنأى عن التكيّف مع المعارف الإقتصادية والإنتاجية الجديدة.  والتوجه الذي يجب أن يبنى في هذا المجال، يفترض أن يقوم على توسيع نطاق الإنتاج الزراعي والصناعي في المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تحتاج إلى مهارات متوافرة لدى الشباب اللبناني أو يمكن توفيرها لديهم .
لذلك يرى التيار ضرورة التركيزعلى تطوير الزراعة النوعية خاصة وإنَّ نسبة لا بأس بها من اللبنانيين تعتمد على الزراعة في حياتها ومصدر رزقها. إنَّ تحقيق هذا الأمر يتم من خلال إعتماد برامج مكثَّفة لتعميم الإرشاد الزراعي وتخصيص الأموال اللازمة للقيام بمشاريع السدود والريّ إضافةً إلى إعتماد آليات التمويل الميَسّر فضلاً عن المساعدة على تشجيع المزارعين على إنتقاء الزراعات الجديدة التي يمكن للبنان أن ينافس فيها والإسهام معهم في فتح الاسواق الخارجية .
ويؤمن التيار، بضرورة التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تحتاج الى مهارات مميّزة.  منها ما هو موجود ومتوافر لدى الشباب اللبناني وبعضها الآخر يمكن للّبنانيين أن يبرعوا فيه إذا توفرت لهم الفرص لتطوير كفاءاتهم في ذلك الإتجاه.  لذا فإنّ التيار يعتقد بوجوب أن تلعب الدولة دوراً حاسمًا في تشجيع هذا التوجه وأن تعمل على رصد الأموال الكافية لإيجاد المناخات المناسبة للإستثمار في هذا القطاع الإقتصادي الحيوي وإعتماد الوسائل والآليات الكفيلة بتخفيض كلفة الإنتاج الصناعي وتدبير التمويل الميسّر وكذلك الإسهام في فتح الأسواق الخارجية.
كما يؤمن التيار بحق المواطن في بيئةٍ آمنةٍ ونظيفةٍ تؤمّن له حياةٍ طبيعيةٍ وسليمة. كما يؤمن بمسؤولية الدولة في حماية الأرض من التلوث والمحافظة على نقاوة الهواء والمياه والثروة الحيوانية والنباتية والمناظر الطبيعية والآثار وهو مما يسهم في حال تحققه في تعزيز التنمية البشرية والإقتصادية المستدامة في لبنان.
كذلك يؤمن التيار بضرورة تأمين مشاركة فعّالة للمواطنين في حماية البيئة وإدارتها وتطوير التربية البيئية ووسائل الإرشاد والتوعية، وأهمية تحفيز الأعمال التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية .
إلى جانب ذلك يدرك التيار أنّ القطاع الصحي في لبنان يعاني من تشوّهات عديدة بما في ذلك التشرذم الخطير في تعدد الجهات الضامنة وسياساتها المختلفة.  إنّ تنامي كلفة الفاتورة الاستشفائية والصحية والدوائية بنسب عالية خلال السنوات الماضية، غير المترافق مع تحسن مماثل في نوعية التغطية الصحية للمواطنين وفي أسس الصحة الوقائية، أصبح يستدعي معالجة سريعة وجريئة.  لذلك يرى التيار ضرورة إتخاذ قرار جريء بإخراج القطاع الصحي من دائرة التجاذب السياسي لضمان موضوعية المعالجة بحيث تصبح وزارة الصحة الجهة الأساسية المعنية بالصحة والتخطيط للمستقبل تمهيدًا لإعتماد الأدوات والوسائل الكفيلة بتأمين مستوى أفضل من التغطية الصحية للمواطنين وبقدر أعلى من الكفاءة والفعالية للموارد المادية والبشرية المخصصة لهذ المجال وصولأ الى تطبيق مبدأ الصحة للجميع.
إنَّ النظرة الى آفاقٍ متجددة للبنان، تتم من خلال تعزيز قدراته وخياراته بإعتباره بيئة للإستقرار والتقدم والإمتياز في المنطقة.  وهذا يتطلب، من بين ما يتطلب، تعميق إلتزام اللبنانيين بالقيم الديموقراطية، وتعزيز إستقلالية القضاء، والمشاركة الفردية في نظام إقتصادي منفتح وحرّ، كما يقتضي أيضاً الإستثمار في التفوّق ومكافأتِه وتعميق هذه القناعات في المؤسسات والمناهج لتشمل كل المواقع الإدرية في القطاعين العام والخاص.  فترسيخ مفاهيم العمل الجاد والإنتاجية والتفوّق والإمتياز يعزز القيم الإجتماعية التي تتم المحاسبة على أساسها.
فالمسؤولون في القطاعين العام والخاص، لا بد أن يواكبوا التحوّلات الجديدة في العالم، من دون الإنبهار بها، أو التغاضي عن سلبياتها، أو إهمال فهم وإستيعاب أحوالنا وثقافتنا وحقائقنا الموضوعية من جهة أخرى، لكي نمضي في عملية التكيّف المطلوبة بأقل قدر ممكن من المصاعب والعثرات، وننجح في إبراز ميزاتنا التفاضلية، ونحسِّن من مستويات الإستفادة منها.
إنّ التعامل مع المتغيرات الأساسية الإقتصادية والسياسية في العالم يستوجب:
-  تعزيز الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي والمالي والإجتماعي في لبنان.
-  إستكمال بناء البنى التحتية، المادية منها والتعليمية والإجتماعية.
-  توفير المزيد من فرص الإستثمارعن طريق تعزيز الحوافز وإزالة العوائق.
 -  تحديد وترشيد دور القطاع العام كي يصبح قادراً على التفرّغ لما يمكن ويحب أن يقوم به، وبالتالي لتمكينه من أداء دوره في خامة المواطنين والتطوّر الإقتصادي بالعمل الجاد، وبكفاءة إنتاجية متنامية. 
-  تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير الوسائل الممكِنة والمناخات الملائِمة لكي ينطلق وينمو ويتطوّر، بإعتباره حجر الزاوية في الإقتصاد اللبناني.
-  تعزيز التعاون بكافة أشكاله ولا سِيَّما الإقتصادي ما بين لبنان والدول العربية والعمل على دفع كل الجهود في إتجاه إنشاء السوق العربية المشتركة.
- اقامة شبكة من العلاقات الإقتصادية مع العالم، تساعد على بلورة الرؤية المستقبلية لكيفية تعامل لبنان مع المتغيرات الحاصلة وتعزيز إمكاناته في التفاعل والتواصل معها.  فسنوات العقد الأخير يمكن قراءتها، بعدما أصبحت المراجعة ممكنة . لقد كانت مرحلة تحدٍ للصعاب، من إنهاءٍ للحرب وترسيخٍ لمسيرة السلم الأهلي، وإعادة بناء المؤسسات الدستورية والأمنية وإعادة الإعمار في فترة الزمن الصعب، داخلياً وخارجياً.
إنَّ ما أنجز خلال هذه السنوات ، نقل لبنان من حالٍ الى حال، إذ أصبح في إمكان اللبنانيين، ان يشهدوا ما تحقق على صعيد البناء المادي والإنساني في مختلف القطاعات، فضلأ عما تمّ إنجازه على الصعيد الخارجي وأبرزَ ما فيهِ عودةَ الثقة الى بلدٍ كانت سنواتُ الحربِ قد همّشته وشوّهت صورته.
إنّ التأكيدَ على عنصر الثقة يتكامل مع الخيارات السياسية والإقتصادية التي يفترض أن يتشكل منها البرنامج الذي نراهن عليهِ ونتطلّع اليهِ مع كل اللبنانيين الذين ترسّخ لديهم وعيٌ عميقٌ بالحاجاتِ التي يتطلَّبها الحاضر وعملية الإعداد للمستقبل.  يلتقي تيار المستقبل حول أفكارٍ ومبادئ، منها ما يعود إلى ما إتفق عليه اللبنانيون عند إنتهاء الحرب، ومنها ما يؤمن به التيار بالنسبة الى لبنان ودوره الرائد في محيطه العربي، ومنها ما يعود إلى طروحات المستقبل وكيفية مواجهة مختلف التحديات إنطلاقـًا من القناعات التالية:
 1- الوفاق الوطنى
2 -  العيش المشترك
3 -  إلغاء الطائفية السياسية
4 -  إصلاح الحياة السياسية
5 -  تحديث الإدارة وإصلاحها
6 -  السياسة الخارجية والعلاقات العربية
7 -  دور المجتمع الأهلي والشباب
8 -  دور التربية والتعليم
9 -  الديموقراطية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي
10 -  التأكيد على دولة القانون
(1)

الوفاق الوطني
إنّ وثيقة الوفاق الوطني التي أقـرّت في مدينة الطائف في 22 تشرين الأول 1989 وصدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في القليعات بتاريخ ه تشرين الثاني 1989 تشكل المساحة الآمنة للسلم الأهلي في لبنان ، وهي الوثيقة التي حققت إصلاحات سياسية عديدة، لجهة إعادة توزيع الصلاحيات داخل الدولة، وتثبيت الهوية والإنتماء العربيين، وتكريس الطابع الديمقراطي البرلماني لنظام الحكم، والحريات العامة والنظام الإقتصادي الحر. ولكن من أبرز ما تحقق ايضأ، التشديد على الوفاق الوطني بإعتباره من المسلَّمات الدستورية والثوابت الوطنية، وعلى وحدة الأرض والشعب والمؤسسات وعلى العدالة الإِجتماعية والإنماء المتوازن لصهر الطاقات اللبنانية وتوجيهها في عملية التطوير والإنتاج، بالإضافة إلى معالجة رواسب الحرب وبخاصة قضية عودة المهجرين.
إنَّ وثيقة الوفاق الوطني، ليست ملكاً لفئة من اللبنانيين، ولا هي أعِدَّت على قياس هذه الفئة أو تلك، وإنما هي جسر نعبر من خلاله جميعاً إلى السلم الأهلي والوطني، وإلى دولة الحرية والتوازن والمساواة.  إنَّ التسوية التي أوقفت تلك الحرب المجنونة، أعطت اللبنانيين _ كل اللبنانيين _ فرصة التأسيس لمرحلة جديدة من العيش المشترك قوامها الوحدة الداخلية والتوازن الوطني.  وإنّ اتفاق الطائف الذي أرسى القواعد الوطنية للتجربة الدستورية الجديدة، فتح أمام اللبنانيين آفاق التغيير والتحديث المنشودين في صيغة سياسية مفتوحة على المستقبل، تأخذ في الإعتبار المتغيرات السياسية والإجتماعية التي نشأت في السنين الخمسين الماضية والتحديات الجديدة المرتقبة، من دون أن تغفل الحقيقة الثابتة للتجربة اللبنانية القائمة على المشاركة والعيش المشترك.  وإن تطوير هذا الإتفاق بالطرق والوسائل الديموقراطية على قاعدة التوازن والمشاركة والتلاؤم مع الحاجات الوطنية المتجددة، هو أمر مقبول بل ومطلوب.
(2)
العيش المشترك
اذا كان للوفاق في لبنان اهمية توازي النصوص الدستورية، فإنّ صيغة العيش المشترك، هي معنى هذا الوفاق وأساسه.  فنظام الحكم اللبناني يعمل ويسير ويتطور من ضمن المواصفات المكونة للمجتمع اللبناني.  وهو مجتمع يتميز بالتنوع الطائفي والحياة المشتركة منذ زمن طويل.  ولأجل ذلك فإنَّ أي رعاية للشأن العام في لبنان لا بدَّ أن تأخذ بالإعتبار هذا العنصر، كما إنَّ جميع النصوص من دستور وقوانين وأنظمة داخل الدولة ومؤسساتها، لا بد أن تراعيه أيضاً.
هكذا نفهم أمر إجتماعنا الإنساني، وأمر مستقبلِنا المشترك نفهم حياتنا بإعتبارها الحياة التي تختزن ميراثاً تاريخيًا من الحياة المشتركة ضمن الوطن الواحد، تربط بين ماضينا وحاضرنا بكل همومه ومسؤولياته وتؤسس لمستقبلنا.
أمَّا تنوعنا الديني فموطن قوةٍ لا موطن ضعف، وبيئة إزدهار وتوحّد لا مبعث تأزّم وإنقسام ومجال تعبيرٍ عن دينامية المجتمع لا عن قصوره.  واللبنانيون جميعاً، عقدوا العزم على إستخلاص العبر والدروس، بعد محنة طويلة استهدفت مصيرهم جميعاً.  وهم في صيغة عيشهم المشترك يقدّمون للعالم نموذجاً حياً وحضارياً لحياةٍ مشتركة غنية ثقافياً وسياسياً. 
والدولة القوية أي دولة القانون والمؤسسات المحفّزة لجميح فئاتِ المجتمع على العمل والإنتاج والمشاركة في صناعة القرار الوطني هي وحدها الكفيلة، من خلال وظائفها المتعددة الجوانب، بتأمين الظروف الملائمة لتكوين تلك المواطنية. إذ بالإضافة إلى حسن سير عمل المؤسسات، فإنَّ واجبات الدولة تكمن في التنشئة، وفي تحقيق التنمية وتكافؤ الفرص، ومكافحة البطالة والتخلّف، ورفع الشأن الإجتماعي، وتعزيز الحوار الديموقراطي وتعظيم ما يجمع، وتعطيل ما يُفَرَّق ويباعد حتى لا يغدو التركيز على الفروقات عنصراً معطلاً للعيش المشترك.
(3)
الغاء الطائفية السياسية
"إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي، يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية" وذلك وفق ما جاء في الفقرة "ح" من مقدمة الدستور. أمَّا المادة 95 فقد نصَّت على آلية الغاء الطائفية السياسية، دليلاً على أنَّ الخروج من الطائفية بات ملحوظاً في الدستور، ولم يعد أمنية ومطلباً يعبِّر عنهما مفكِرون او نقطة مدرجة في برنامج حزب من الأحزاب السياسية وحسب.
فالإنتماء إلى طائفة من الطوائف التي يتألَّف منها المجتمع اللبناني، لا يتضارب مع الولاء الوطني ومع الهوية الوطنية المشتركة.  بل إنَّه عنصر أساسي من عناصر إثراء الوطن، ويمكن الإستفادة منه في خلق دينامية ساعية دومًا إلى الأفضل في رحاب آفاقٍ متجددة.  لقد ثبت على مـًر التاريخ وكذلك خلال الحرب الأخيرة أنَّ إستغلال هذا الإنتماء، أسهم في إذكاء الأزمات وفتح باب التدخلات على أنواعها.  وهو ما غذّىَ لدى البعض شعوراً بالحذر أنتج قلقاً وتساؤلات عن المصير، أو إستحضارًا لمشاريع خارجة عـن إطار وحدة الشعب والأرض والمؤسسات.
وهكذا كان إستغلال الطائفية الوجه القبيح للنظام اللبناني، وعائقاً دون تحقّق الممارسة الديموقراطية المتطورة.  ولذلك، وبقدر ما كان العيش المشترك قيمة ً سامية ً وقاعدة ً أساسية يلتزم بها جميع المتمسكين بالوطن الواحد والدولة الواحدة، فإن الإستغلال الطائفي هو الثغرة الخطيرة التي علمتنا الدروس المريرة بأن علينا سدّها نهائياً، وإلاّ ما نفع هذه الدروس المتكررة ؟
إنَّ المطلوب في موضوع إلغاء الطائفية السياسية هو المباشرة بالإعداد الجدّي له، وليس تسييسه وإثارته بين وقت وآخر بالشكل الذي يحدث ردود فعل رافضة ومعارضة، من شأنها أن تبعد تحقيقه أكثر فأكثر.  وإذا كان الدستور نصَّ في مقدمته بأنَّ إلغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني، فإنَّ صفته الوطنية هذه تفترض ليس فقط الموافقة الصريحة من قِبـَل الجميع، بل إسهامهم الفعّال في سبيل بلوغ ذلك الهدف.
(4)
إصلاح الحياة السياسية
إنَّ الخيارات الأساسية العائدة إلى النظام الحر والمبادرة الفردية، وضرورة الحفاظ على التنوّع وصونه وعلى الإنفتاح بأنواعه، لا تحجب ممارسات شهدها نظام الحكم اللبناني في مختلف مراحله، وبعد الإستقلال بخاصة، أسهمت في إضعاف متانة هذا النظام، وفتح الباب أمام أزمات متنوعة.
فلم يكن إستغلال الطائفية هو وحده المتسبب في كل المساوئ، بل إنَّ تشوهات أخرى جاءت تضعف تلك البنية الوطنية التي بات الحفاظ عليها بمبررات الحرية والنظام الحر غير كاف.
ففي ممارسات النظام اللبناني نماذج من السياسات التقليديةالقائمة على تغليب المصالح الخاصة، والفردية.  في ظل غياب الأحزاب السياسية المنظمة التي تؤطر العمل السياسي وتبرمحه وتهيء المنضوين والمناضلين فيها لتحمل المسؤوليات العامة، ما جعل الولاء للوطن وللدولة أحياناً أضعف من الحرص على تلك المصالح.  وهنا يكمن بالتأكيد سبب إخفاق المحاولات الإصلاحية التي جرت حتى الآن، على الصعيد الإداري بخاصة كما سيأتي ذكره، حين حالت الولاءَات السياسية والحمايات والإرتباطات الشخصية دون تحرير الإدرة.
فالنظام اللبناني يحتاج إلى وسائل تحصين وحماية، حتى لا تطغى السلبيات على الإيجابيات الكثيرة التي ميَّزت عمله، وجعلت للبنان ذلك المركز المتقدم على مختلف الصعد.  وفي طليعة عوامل التحصين تلك تغليب دولة القانون بإعتبارها الضمانة للحريات العامة ومفتاح السلام الوطني، وضمانة العدالة الاجتماعية، والنمو، والإستقرار السياسي.  ذلك بما يمكن المجموعات السياسية اللبنانية، من أن تقدم أفضل ما لديها من طاقات وكفاءات مؤهلة لخوض عمار المنافسة الديموقراطية نحو الأفضل.
ولن يكون صعبـًا على أي لبناني أن يكتشف من خلال تجارب الوطن المريرة أنَّ الحياة الوطنية الديموقراطية تتطلب أمرين أثنين: نخبة سياسية نظيفة وكفيّة وقوية ذات رؤيا وعزيمة وتصميم، وجهازاً قضائياً نزيهاً ومؤمناً بضرورة تطبيق القوانين من دون محاباة ولا مراعاة.
إن النخبة، والنخبة السياسية النظيفة المتمتعة بالكفاءة بالذات، لم تحظ بالفرصة لتولى مراكز المسؤولية.  إنَّ طريقة الوصول التي تستند على البرامج وتنافس الأفكار لاتزال غائبة في معظم الأحيان، ليحل محلها تنافس له الطابع الفردي أو العائلي، بما لا يساعد على تكوين قوى برلمانية واضحة المعالم لجهة وجود أكثرية وأقلية تتداولان السلطة، على نحو ما يجري في البلدان ذات الأنظمة الديموقراطية البرلمانية.  ولذا كان المجلس النيابي اللبناني ولا يزال مؤلفاً، في معظم الأحيان وفي الغالب، من نواب منفردين، وكانت الحكومات ولا تزال إئتلافية يراعى في تأليفها عدد من الإعتبارات التي لا يسلم معها دائماً حسن الأداء، فضلأ عن غياب المحاسبة على التقصير أو التجاوز.
إنَّ السلطة الديموقراطية هي توأم الحياة الحزبية التي يحتاج إليها لبنان كي يحقق النهضة السياسية والعمرانية والتربوية، والتكنولوجية، والإقتصادية التي يصبو الى تحقيقها.  وكلما تسارع قيام هذه الأحزاب، واشتد عودها، واتّسعت قاعدتها الشعبية ، كلما إختصرنا فترة الإنتقال من الواقع الراهن إلى واقع آخر أكثر تمثيلاً لإرادة الناس.  ولكن عدم خضوع الإنتخابات النيابية في لبنان لتنافس الأحزاب، كما هو الحال في الدول الديموقراطية، لا يعفي من الواجب الديموقراطي الأول وهو إختيار الممثلين في السلطة، وفي مجلس النواب تحديداً، وتأمين حسن هذا الإختيار، بفضل الوعي السياسي لدى اللبنانيين.
فالمشاركة الشعبية الفعَّالة في الإنتخابات هي الواجب والمسؤولية لكي يصل الى الندوة النيابية من يراه الشعب الأصلح لتمثيله، وهي بالتالي الوسيلة لتجديد الحياة السياسية في الوطن والنظام.  هذه هي أعراف الأنظمة الديموقراطية، والعيش المشترك في تجربة لبنان السياسية.  إنَّ ما ينطبق على الإنتخابات النيابية ينطبق أيضاً على الإنتخابات البلدية، التي تعبِّر عن المشاركة المحلية المباشرة للمواطن.  وفي هذا السياق لا بدّ من التركيز على تطوير عمل البلديات حتى تأخذ دورها الإنمائي الكامل، وتسهم فعليا في تحقيق الإنماء الشامل. وهذا ما يفترض تمتع البلديات بإستقلالية مالية وإدارية تساعدها على تولي مسؤولياتها الجسيمة في عملية التنمية.  كذلك لا بد من التركيز على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات والجمعيات الأهلية غير الحكومية في إفساح المجال للمشاركة في العديد من الشؤون الحياتية التي تهم المواطنين.
(5)
تحديث الإدارة وإصلاحها
 ألادارة هي عصب الدولة، لذلك فإن أي حديث عن تمتين المواطنية المشتركة، وشدّ المواطن إلى دولته يبقى فارغأ من محتواه إذا لم يكن هذا المواطن على ثقة، ليس بالقرارات المتخذة، بل بطرق تنفيذها عبر السلطة المولجة بالتنفيذ وهي الإدارة.
إنَّ نجاح أي برنامَج حكومي هو رهن وجود إدارة حديثة ومتطورة وذات كفاءة وفعالية عالية تؤمن بأنّ علة وجودها هو خدمة المواطنين وحاجات تطوّر الإقتصاد والتنمية والمفسحة دوماً لروحية النقد البناء والمحاسبة على أساس الأداء ونوعيته.
فالدولة الحديثة والدولة الناجحة هي دولة الإدارة المتمتِّعة بالكفاءة، ولا يمكن السير نحو التنمية دون فاعلية متنامية للإدارة تعتمد على تطوير وتدريب عناصرها للقيام بدورها بكفاءة عالية. ولا يمكن لسياسة الدولة العامة في الشؤون الإقتصادية أو الإجتماعية أو الإنمائية لأن يكتب لها النجاح دون إدارة منتجة وفاعلة.  فعبر الإدارة المنتجة والفعالة والخلاقة تنمو روح الولاء والإنتماء للدولة، وبنتيجة عملها وخدماتها يتم التقارب مع  المواطنين، وتختصر المسافات، وتنسج علاقات الثقة بين المسؤولين والشعب.  ومن خلال الإدارة تترسَّخ وتتأمَّن العدالة والمساواة، ويجد مبدأ تكافؤ الفرص تصديقـًا له في الواقع .
إنَّ لبنان، يعبر مرحلة يتوجب التفكير فيها ببذل جهود جدية لتحسين أداء القطاع العام من خلال تقليص حجمه وزيادة فعاليته وكفاءته الإنتاجية بإستعمال أفضل للموارد البشرية والمادية المتاحة.  إنَّ الإصلاح الحقيقي للإدارة العامة يتم عبر تبسيط وتخفيف حقيقيين للأنظمة والمعاملات وعصرنتها ومكننتها وإعتماد التقنيات الحديثة وإطلاق ورشة لتحديث القوانين والإجراءات كي تتلائم مع طبيعة التحديات ومستلزمات مواجهتها، بما في ذلك إعداد مشاريع قوانين حديثة تؤمِّن خدمة المواطنين وحاجات الإقتصاد وتطوّره من منظور معاصر ومنفتح. كذلك أيضـًا عبر إستحداث آلية تسهم في إختيار أفضل للمسؤولين في الإدارات والمؤسسات العامة على أساس كفاءاتهم وتدريبهم ومراقبتهم ومحاسبتهم ومكافأتهم بحيث يصبح الاداء المتميِّز هو المعيار الحقيقي في الإستمرار في تحمل المسؤولية أو الإستمرار في المواقع القيادية، وتكون المحاسبة على أساس الإنتاجية والعطاء وليس على أساس المحسوبية والولاء. 

إنَّ هناك ضرورة ملحة ومحورية لإشراك القطاع الأهلي بالشأن العام وبمسألة تحديث الإدارة بشكل خاص، ودائمًا في ما يؤدّي إلى تحقيق التناغم بين أهداف الدولة ومصالح القطاع الخاص.
لقد بات على القطاع العام أن يركز على الأمور الأساسية التي لا تستقيم أمور البلاد والمجتمع إذا غابت عنها الدولة بدل الإنشغال في أمور عديدة لا يستطيع أن يبرع فيها وتؤثر على فعاليته وإنتاجيته ونجاحه، بينما يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها بشكل أوفى وأفعل وأقل كلفة وأكثر إنتاجية.  إنَّ من شأن ذلك التخفيف من الفائض في عدد المستخدمين في الإدارات العامة والمساهمة في خفض عجز الموازنة، وفتح المجالات لتوفير فرص عمل عديدة ومتنامية من خلال توسع القطاع الخاص في أعماله، كلُّ ذلك من شأنه المساهمة في إستعمال طاقات الدولة والإقتصاد بشكل أكثر تركيزًا وفعالية وإنتاجية.
فالإدارات الحكومية ستكون عاجزة عن لعب دورها الأساسي في التنمية إذا كانت مترهلة، عاجزة عن الإستفادة من أصحاب الخبرات العالية وقاصرة عن إعتماد الإتجاهات والأساليب والأدوات الحديثة في الإدارة، وعرضة لتدخلات أهل السياسة ولأهوائهم.  إنَّ معايير نظافة الكف والإستقامة والحس الوطني والولاء للدولة عند الموظف هي معايير في غاية الأهمية بالنسبة لأي إصلاح منشود، غير أنها لا تعلو شأنـًا ويجب ألاَّ تكون بديلاً عن معايير الكفاءة المهنية والإنتاجية والإبداع والمبادرة والحرص على حسن التنفيذ والإبتعاد عن القرارات التي تشلّ الدورة الإقتصادية أو تحول دون فعالية القطاع الخاص.
(6)
السياسة الخارجية والعلاقات العربية
   تقوم ثوابت السياسة الخارجية التي درج عليها لبنان على ترسيخ سيادته وإستقلاله، والتي صارت جزءًا لا يتجزأ من التوجّهات الوطنية التي نشأت عن إتفاق الطائف ورمت بصورة رئيسية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها:
أ _ تجديد الثقة بدَور لبنان في محيطه العربي وفي العالم، وإعادة تأكيد حضوره السياسي والثقافي والإقتصادي على الساحتين العربية والدولية ، لا سيَّما مع الدول الصديقة التي تميزت بعلاقات تاريخية مع لبنان.
ب _ تمتين أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين لبنان وسائر الدول العربية الشقيقة، والإيمان بأنَّ العمل العربي المشترك هو البوابة الكبرى التي يستطيع لبنان من خلالها أن يحقق الإستقرار الإقتصادي ويحتلّ موقِعَه الحقيقي في المنطقة والعالم.
ج _ التأكيد على أنَّ العلاقات بين لبنان وسوريا القائمة على الإحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل منهما هي علاقات مميَّزة أنتجتها الحقائق التاريخية والجغرافية والإنسانية والثقافية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتترجِم هذه العلاقات نفسها في مختلف مجالات التعاون بحيث تبقى مصونة بعيدًا عنِ الأهواء والمصالح الشخصية والتدخلات الخارجية. 
د _ إطلاق أوسع الحملات السياسية والدبلوماسية لمواجهة التحديات الناشئة على غير صعيد ولا سيَّما الصُعُد الوطنية والسياسية والإقتصادية بحيث تكون توجهات الدبلوماسية اللبنانية في خدمة تطور البلاد الإقتصادي والإجتماعي والحضاري وتحقيق المزيد من الانفتاح.
هـ _التوجه الى ساحات الإغتراب في مختلف القارات بهدف تحقيق التكامل بين جناحي لبنان المقيم والمغترب وإعادة ربط الدولة بالإحتياط الإستراتيجي البشري والثقافي والإقتصادي المنتشر في أرجاء العالم.
ولقد كرَّس لبنان هذه الثوابت وسواها، قولاً وممارسة، فنص دستوره الجديد على أنَّه عربي الهوية والإنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدولة العربية وملتزم مواثيقها وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ويكون على الإدارة السياسية اللبنانية تجسيد هذه الثوابت في جميع الحقول والمجالات من دون إستئناء، لا سيَّما في ضوء ما يواجه لبنان والبلدان العربية من تحديات اقليمية كبرى، تضع قضية الصراع العربي الإسرائيلي برمَّتِها أمام متغيرات بالغة الصعوبة والأهمية.
لقد إلتزم الشعب اللبناني عدالة القضية الفلسطينية في أصعب المراحل، وهو سيبقى عند هذا الإلتزام حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة ورفض أي شكل من أشكال تهويد القدس وتجريدها من هويتها العربية.  وقد يكون من باب اولى، تأكيد الإلتزام في هذه الحقبة المِفصَلية من تاريخ المنطقة، بعملية السلام وبالخيار الإستراتيجي اللبناني _ السوري المشترك حيال هذه العملية، ودائمًا من خلال المنطلقات التي أقرت في مؤتمر مدريد ووفقا للقرارات الدولية المبنية على السلام العادل والشامل، وحق لبنان وسوريا في إستعادة كامل الارض العربية المحتلة كلٍّ منهما.
إنَّ لبنان، الذي أولته منظمة الأمم المتحدة إهتمامأ خاصأ، على نحو ما تشهد عليه كثافة القرارات الدولية المتعلقة به لا يمكنه إلاَّ أن يكون بين المتطلعين إلى السلام العادل والشامل، ليس لأنَّ ذلك من مقتضيات الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل ولأن لبنان يحقق المزيد من دوره ورسالته، فى مناخ السلام.
لقد عانى لبنان طويلاً من نتائِج الإحتِلال الإسرائيلي المباشر وغير المباشر لأرضِه، وهو تعرَّض لإجتياحين كبيرين في سنتي  1978و1982 ولأربعة إعتداءات واسعة النطاق في الأعوام 1993و 1996 و 1999، وهي إعتداءَات بقدَر ما كانت توجب، في كل حين، تأكيد التمسّك بوحدة الموقف مع سوريا، فإنها أوجبت العمل على تحصين الوضع الداخلي بكل مقوِّمات التضامن والصمود والإستقرار.  لقد كان تطلّعنا إلى السلام هدفـًا ولم يكن رهانـًا، وهو ما يجب أن يبقى في جوهر الحسابات اللبنانية للمرحلة المقبلة، كما يجب أن يبقى في الحسبان عدم جواز الإفراط في التفاؤل حيال ما يمكن أن ينشأ عن عملية السلام.  فالإفتراض بأنَّ السلام سيوفر للبنان فرصًا كبيرة لم تكن متاحة في الماضي، يجب ألاَّ يحجب في المقابل ما سيترتب عليه من تحديات جدية وكبيرة في الداخل والخارج معًا. والسلام بهذا المعنى لن ينهي الصراع في المنطقة، بل سينشىء تحديات جديدة إقتصادية وثقافية وحضارية. وهو لذلك يدفعنا للتأكيد على ضرورة توجيه الجهد نحو تعزيز المصالحة الوطنية الداخلية وحماية الوفاق الوطني من التناقضات ليتكامل مع العلاقات العربية، ولا سِيَّما على الصعد الإقتصادية.  وهي قضايا تفترض رسم حدود المشاركة والتعاون بين الدول العربية في مواجهة التحديات المرتقبة مع المشروع الاقتصادي والثقافي الإسرائيلي.
(7)
دور المجتمع الاهلي... والشباب
إنَّ المجتمع الأهلي في لبنان كان ولا يزال في أساس قوة لبنان نفسه، من خلال حيوية أبنائه ومبادراتهم الخلاَّقة ونشاطاتهم المتنوعة فى الداخل والخارج.
فتجربة السنين الأخيرة، أكدت بما لا يدع  مجالاً للشك، أنَّ المناعة الإجتماعية في لبنان لا تُكتسب فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من تراثنا الإجتماعي. إنها أصيلة فينا أصالة الحرية في مجتمعنا الوطني.  لقد سقطت الحرب في لبنان، ولم يسقط النظام الإجتماعي.  فالنظام السياسي إكتسب قوته وفعاليته من قوة النظام الإجتماعي، ومن الإرادة الطيبة للبناء والتقدم التي يعبر عنها اللبنانيون بمختلف تياراتهم وإنتماءاتهم السياسية والثقافية.
إنَّ ما جرى التعارف على تسميته بالمجتمع الأهلي الذي نتطلع إلى تعزيز حضوره وإعلاءِ صوته في كل جوانب الحياة الوطنية هو الترجمة الحقيقية لهذه الإرادة.  إنه أكبر تيار في لبنان.  إنه التيار الذي يؤكد يومياً رفض تجديد الصراع المسلح.  التيار الذي يؤمن بالديموقراطية ولا يجد سبيلاً لقيام لبنان من دونها.  التيار الذي يعلن رفضه للفساد والفاسدين ويعبِّر دائمأ عن إرادة الإصلاح الحقيقي.  التيار الذي لا هوية طائفية أو مناطقية له لأنَّ هويته هي لبنان ومنطقته هي كل لبنان.  ولأنَّ الشباب هو العصب الحقيقي للمجتمع الأهلي وهم يشكِّلون مستقبل البلاد وعِمَادِها في التقدم نحو المستقبل، فإنّ من حقهم المشاركة في القرار الوطني.  وبما أنَّهم كانوا أكثر من ظلمتهم الحرب الطويلة، فهم يشعرون بالتمرد وبالرفض لكلِّ ما عرفوه أو عرفوا عنه من ممارسات الحرب، ويرفضون في الوقت ذاته إنسداد الأفق في بلد يفترض أن تهدف كل السياسات إلى جعلهم يؤمنون به.  وإلاَّ فما هي مرتكزات هذه السياسات إذا لم يكن هدفها تدعيم إيمان الشباب خصوصاً بالوطن الذي ينتمون اليه وبالدولة التي ترعى شؤونهم؟ ولذلك فإنّ من الواجب إيلاء قضاياهم ومجالات تطورهم كل الإهتمام، والعمل على إعدادهم لمواجهة تحديات المرحلة القادمة على الصعد الفكرية والعلمية والعملية، وتمكينهم من ولوج عصر المعرفة بثقة أكيدة وعزم لا يلين.
(8)
دور التربية والتعليم
يؤمن التيار بضرورة تفعيل قطاع التربية والتعليم وجعله في طليعة أهدافنا الوطنية، وأن تضطلع الدولة بمسؤولياتها في تعزيز قطاع التعليم الرسمي في كل مراحله وعلى كافة مستوياته بما يسمح له بالقيام بدوره في:
_ تنمية التربية الوطنية وتعزيز روح الوفاق الوطني وإرساء معاني العيش المشترك بين أبناء الوطن.
_ تحقيق النقلة النوعية في مجال تعزيز مستويات التعليم لردم الهوة التي نشأت بفعل الأحداث في لبنان والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
_ تمكين التعليم الرسمي من تحقيق المنافسة الإيجابية مع القطاع الخاص خدمة للمجتمع بكل شرائحه، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وديموقراطية التعليم.
_ التركيزعلى سياسة الإرشاد والتوجيه التربويين.
_ إعتماد سياسة دعم وإعداد المميَّزين من ذوي الإختصاص بكافة السبل وبخاصةٍ أولئك الذين يتخصصون في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
مواكبة التطور العلمي العالمي والإهتمام بالبحث العلمي ومكافأة المبدعين والمفكرين والأدباء.
_ التعاون مع مختلف القطاعات الإنتاجية في لبنان من خلال الربط الوثيق بين التعليم وسوق العمل وحاجات المجتمع.
(9)
الديموقراطية 
والنهوض الاقتصادي الاجتماعي
إنَّ النهوض الإقتصادي والإجتماعي يبقى مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بالشأن السياسي. فقد دخل العالم مرحلة يصعُبُ فيها إتِّباع برامج إقتصادية منفصلة عن الواقع السياسي.  فالدول المتقدمة تجد بين أولى المؤشرات لنجاح مناخات الإستثمار لديها، قيام دولة القانون والإستقرار التشريعي، والإحترام المطلق للحريات العامة والمبادرة الفردية وإستقلال القضاء التام عن كل مؤثِّرات السلطة السياسية وضغوطها، وهي كلّها مقوِّمات تعمل على إطلاق طاقات الإنسان وتطويرها ودفعها إلى التعبير عن ذاتها وقدراتها الكامنة.
إنَّ النظام الإقتصادي للبنان هو إقتصاد السوق الحرّ.  وإنَّنا نؤكِّد بالعمل والممارسة، على هذا التوجه الذي توافقت عليها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. فهذا النظام الإقتصادي يعزز الميزات التفاضلية للإقتصاد اللبناني، ويؤكد على الخصائص الأساسية لهذا الإقتصاد وعلى مجالات تطوره المستقبلي.
لقد صار من الثابت أنَّ الثروات الطبيعية، وحدها، لم تعد تتحكم بالمصير الإقتصادي لأيِّ بلد.  بل أصبح لدى كثير من الدول القدرة المباشرة على تطوير وإبتكار ميزاتٍ تفاضليةٍ جديدة، وانفتحت أمام الدول الصغيرة ذات الثروات الطبيعية الضئيلة، كلبنان، مجالات واسعة للنمو والتقدم إنطلاقا من التأكيد على إقتصاد المعرفة المستند إلى الأعمال الذهنية والتي يمكن تطويرها من خلال إعادة النظر في الأنظمة والبرامج التعليمية وتهيئةِ اللبنانيين للإستفادة من إنفتاحهم على الثورات التكنولوجية والإتصالات وقدرتهم على القيام بدورٍ رائد في هذه المجالات في المحيط العربي.  لذلك يقتضي الأمر تحويل التحدي المستجد إلى فرصة حقيقية على الصعيد الوطني والإقتصادي لدفع الإقتصاد اللبناني في هذا الاتجاه.
 
إنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه لبنان في المستقبل، هو تفعيل الإقتصاد ليصبح إقتصاداً تنافسياً غايته تطوير طاقات اللبنانيين وقدراتهم في سياق التوجهات الجديدة للإقتصاد وتأمين فرص عمل للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي من خلال إنماءٍ متوازنٍ وشامل.  ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على العناصر الآتية: 
أ  ـ  توطيد الديموقراطية والحريات ودولة القانون وإستقلالية القضاء  وتعزيز أسس العدالة في الدولة.
ب ـ تجديد الثقة بالإقتصاد اللبناني وتحصين مميِّزاته.
ج ـ تفعيل السياسة الخارجية ذات المردود الإقتصادي.
د ـ معالجة الوضع المالي العام.
هـ ـ تخفيض كلفة الإنتاج.
1 ـ الخصخصة
2 ـ تشجيع القطاعات المنتجة
و ـ الإستفادة من الطاقة البشرية وتطويرها وحضِّها على العمل والإنتاج ومحاسبتها ومكافأتها على أساس الإنتاج ومستوى الأداء ونوعيته.
ز ـ تعزيز التقديمات الإجتماعية وتفعيلها وتحسين مردوديتها.
ح ـ التأكيد على أهمية الإستقرار التشريعي.
أ ـ توطيد الديموقراطية والحريات ودولة القانون وإستقلالية القضاء وتعزيز أسس العدالة في الدولة:
إنَّ النهوض الإقتصادي مشروط بتوفير شروطٍ أساسية أهمّها قيام دولة القانون، والإحترام المطلق للحريات الفردية في مجال العقيدة والرأي والتعبير، وإستقلال القضاء المدني والإداري التام عن مؤثرات السلطة السياسية وضغوطها.
ولبنان من الدول الأولى بالإتعاظ من تجارب كثيرة في العالم، توسلت القضاء وسيلة للإنقضاض على الحريات الفردية والعامة، وكان من شأن تلك الدول أن تعرَّضت لإرتجاجات سياسية وإقتصادية عنيفة قلبت موازين القوى في العالم رأسًا على عقب.  ولقد كان من نتيحة ذلك أن أعادت تلك الدول إنتاج أنظمة ديموقراطية جديدة، كما حصل في أوروبا الشرقية، على أنقاض الأنظمة التي سادت لأكثر من نصف قرن.
إنَّ العدالة في تطبيق القوانين هي جزء من معادلة النظام الديموقراطي البرلماني، الذي يشكل مصدر القوة الرئيسي للتجربة السياسية اللبنانية وضمانتها الأولى والأخيرة.
ب ـــ تجديد الثقة بالاقتصاد اللبناني وتحصين مميزاته:
إنَّ تعزيز الميِّزات التفاضلية للإقتصاد اللبناني يتم من خلال إعادة التأكيد على النظرة الإقتصادية للبنان التي تلاقى عليها اللبنانيون في أكثريتهم الساحقة منذ الإستقلال وأكَّدوها منذ ذلك اليوم بلا توقف، وتجنب أية مبادرات أو إجراءات أو دعوات تتعارض وهذه الهوية، مع ما يعنيه ذلك من أهمية قصوى بالنسبة لتشجيع الإستثمارات اللبنانية والعربية والأجنبية وتدفق رؤوس الأموال.  يجدُرُ بنا في هذا الإطار إعادة تأكيد الخصائص الأساسية للإقتصاد اللبناني المبنية على:
ــ   تشجيع المبادرة الفردية
ــ   صيانة الملكية الفردية
ــ  حرية إنتقال رأس المال
ــ   حرية التحويل
ــ   الإستقرار التشريعي والضريبي
ــ   السرية المصرفية
ــ   إقتصاد السوق
ــ   تعزيز التوجهات نحو إعتماد إقتصاد المعرفة بما في ذلك إعادة النظر في الأنظمة والمناهج التعليمية بما يؤمن البنية البشرية والمادية المتطورة والداعمة لنمو هذه التوجهات الإقتصادية وديمومتها  وإستمرارها.
ــ توسيع قاعدة السوق من خلال الإنفتاح الإقتصادي وعقد المزيد من الإتفاقات الإقتصادية مع الدول العربية وكذلك السير باتجاه عقد إتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية والإنضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وفي سبيل ذلك سيكون من المهم جداً، حسم التوجهات الإقتصادية للبنان وتبنِّي سياسات واضحة تنمِّي قدرات الشعب وتوسِّع آفاق الإقتصاد من خلال نظام ضريبي يشجح على النمو وعلى إستقبال الإستثمارات، ويؤمن مصالح ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى ودعم إعادة تكوينها، ويوفِّر فرص عمل متزايدة تفسح في المجال لإستيعاب طاقات الشباب، وتشجيع الكفاءات المهاجرة على العودة، ويعمل على تفعيل دور القطاع، الخاص، وتعزيز الحوافز والمناخات التي تؤمن تطوّره وتقدّمه.
ج ـــ تفعيل السياسة الخارجية ذات المردود الاقتصادي:
إنَّ التطورات الإقتصادية التي عصفت بالعالم زادت وتيرة المنافسة الإقتصادية بين دوله، مما حوّل السياسة الخارجية إلى أداة فعَّالة في التنافس الإقتصادي والتسابق علىإيجاد أسواق للمنتجات والخدمات الوطنية وعلى أستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتأمين الهبات والقروض الميسَّرة. وإنطلاقا من ذلك لم يعد في إستطاعة الدول الصغيرة، ومنها لبنان، إهمال هذه الأداة الإقتصادية الجديدة التي ترتكز إلى سياسة خارجية فعَّالة ومواكبة للتطورات الجارية وتضع خبراتها وكفاءتها في خدمة الإقتصاد الوطني.  وللبنان في هذ الإطار قدرات كبيرة، إن من خلال أبنائه في المهجر وأشقائه في العالم العربي، أو من خلال أصدقائه الكثر في المجتمع الدولي. إنّ لبنان اليوم في حاجة ماسّة لتعزيز طاقاته الديبلوماسية وقدراته التقنية وإدارته للسياسة الخارجية ذات المردود الإقتصادي وإبقائها ناشطة ومتحركة ومرهفة وقادرة على التكيّف مع المتغيّرات السياسية والإقتصادية.  كما أصبحت تنمية العلاقات والصداقات الخارجية وفتح الأسواق وعقد الإتفاقات من صميم مهمّات المسؤولين اللبنانيين لأنّها تلعب دوراً أساسياً في تطوير قدرة لبنان على توفير أسواق لتصريف الإنتاج الوطني وتشجيع الإستثمار الأجنبي والحصول على الهبات والقروض الميسَّرة.
دـ معالجة الوضع المالي العام:
إنّ معالجة الوضع المالي تنطلق من إعتماد سياسات من شأنها أن تدعم النشاط والنمو الإقتصاديين، وأن تشجِّع تدفق رؤوس الأموال من الخارج، مما يؤدّي إلى زيادة في السيولة وتخفيض تدريجي في معدَّلات أسعار الفائدة، يقود تلقائِياً إلى زيادة النمو وتخفيض كلفة الدين العام وخلق فرص العمل، ويسهم بالتالي في معالجة عجز الموازنة وكبح أي توجهات تضخّمية في الإقتصاد.
إنَّ النمو هو أفضل وسيلة لحل مشكلة العجز، إذ يسمح للدولة ومن خلال إقتصادٍ متنام، بإقتطاع حِصّةٍ أكبر من الدخلِ الوطني، دون أن يؤثر ذلك على مستوى دخل المواطنين.

إنّّ المطلوب إستحداث بنية تحتية متطورة، والإستمرار في تعزيز ثقة اللبنانيين والعالم بالإقتصاد اللبناني، وتثبيت الإنفاق العام وعصرَنته وتمكينه من إزالة الترهّل لديه وإعتماد التقنيات الحديثة.  إنَّ هذه العوامل والإجراءات تشكِّل مجتمعة المدخل إلى إرتفاع معدَّل النمو الإقتصادي وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، ممَّا يسمح بتخفيض معدَّلات الفائدة  من دون المسّ بالإستقرار النقدي، ويسمح برفع حِصّة إيرادات الدولة من الإقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب ويؤدّي بالتالي إلى حلّ مشكلة تنامي العجز والمديونية تدريجياً.

هـ ـ تخفيض كلفة الإنتاج:
يتطلّب تحفيز النمو العمل على تخفيض كلفة الإنتاج في الإقتصاد، وتتمحور عملية التخفيض حول السياسات الآتية:

1 ـ الخصصة:
إنَّ إعتماد سياسة الخَصخَصة أو إشْرَاك القطاع الخاص في ملكية وإدارة بعض المؤسسات والخَدَمَات والمرافق العامَّة يجب أن يكونَ عامِلاً مكمِّلاً للتصحيح المالي الذي يرتكز على النّمو الإقتصادي، ولا يصِحّ أن يكونَ العامِل الأساس في كسرِ الحلقةِ المفرغةِ بينَ عجزِ الموازنةِ وتنامي الدينِ العام.

إنَّ المطلوب في هذا المجال وضْع الإطار اللاَّزم بما يكفَل عَدَم الإحتِكار والتسلّط، وإستحداث آليةٍ فعَّالةٍ لمراقبةِ المرافِق التي يتِمّ تخصيصها، وسنّ القوانين الضرورية لتحرير الإقتصاد، بغية تمكينه من التكيّف مع المعطيات الإقتصادية المتغيِّرة في العالم وتيئة أجواء مؤاتية للإستثمار في القطاعات التي ستخصخص ممّا يفسح المجال أمام الدولة لإستعمال مواردها الماديَّة الإدارية المحدودة بشكلٍ أفضل، وبالتالي تمكين الإقتصاد من توجيهِ مواردهِ المتاحةِ نحو المجالاتِ الأكثر مردودية على الصّعد الإقتصاديةِ والإجتماعيةِ والوطنية. 
 
